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١٦ يونيو ١٩٤٥
يُقال إنَّ حضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء يحب التفصيلات،
ويُعنَى بالدقائق الهي>ِّنة من الأمور، ويرى بعضُ أصدقائه وبعضُ
خصومه أن هذه الخصلة من خصاله تستأهل النقد؛ لأنها تصَْرِفه عن
عظائم الأمور. وأرى أنا أنها مزية من المزايا وخصلة من الخصال
الحميدة؛ لأنها تدل على دقة في الملاحظة وعناية باليسير والخطير

جميعًا. وقد قال العربي القديم:
إن الأمور صغيرها مما يهيج له العظيم

وقال القدماء: إن معظم النار من مستصغر الشرر.
فعناية الإنسان بصغائر الأمور قد تمكنه من دفع عظائمها، واهتمام
الإنسان بالأشياء اليسيرة قد تتيح له اتقاء ما يمكن أن ينشأ عنها من
الأمور الجسام. وليس يُعاب الرجل حين يُعْنَى لهين من الأمور إذا

كانت عنايته هذه لا تصرفه عن الاحتفال بالأمر الخطير.
وقديمًا قال الشاعر العربي:

والشيء تحقره وقد ينمي
فليس على رئيس الوزراء بأس إن عُنِيَ بالتفصيلات، ما دام
التفصيل لا يشغله عن الجملة، وما دام الصغير لا يصرفه عن الكبير،
وإنما البأس كل البأس أن يُعْنَى رئيس الوزراء بجلائل الأعمال،
فيشغله ذلك عن ملاحظة زملائه ومراقبة كبار الموظفين فيما يأتون
من دقائق الأعمال وصغائرها، والبأس كل البأس أن يُعْنَى رئيس
الوزراء بالدقائق والصغائر؛ فتصرفه هذه العناية عن الأمور ذات



الخطر.
والرجل الكفء حقًّا للنهوض بأعباء الحكم في هذه الأيام التي نعيش
فيها وفي غيرها من الأيام أيضًا هو الذي يلائم بين واجباته كلها،
فلا يهمل الصغائر التي قد تؤدي إلى الكبائر، ولا يهمل الأمور

الخطيرة التي تقوم عليها شئون الحكم وسياسة الدولة.
وقد كان ظننا — وما زال ظننا — أن رئيس الوزراء قادر على أن
ينهض بأعباء الحكم على هذا النحو الممتاز، فلا تصرفه الأمور
الهينة عن الأمور الجليلة، ولا تصرفه الأمور الكبرى عن المسائل
اليسيرة. ولكن شئون الحكم معقدة أشد التعقيد، وظروف الحياة
المصرية أثناء الحرب وفي أعقاب الحرب تزيد الأمور تعقيدًا، وتجعل
تصريفها أمرًا شديد العسر حقًّا. وليس أدل على ذلك فيما يظهر من
أن هناك أمورًا خطيرة وأخرى يسيرة لا يكاد رئيس الوزراء يلتفت
إليها أو يقف عندها، أو قُلْ: لا يظهر أن رئيس الوزراء يلتفت إليها أو

يقف عندها.
وقد بيَّنَّا يوم الخميس الماضي أن رئيس الوزراء لا يكاد يلتفت إلى
أن سفينته جانحة، وإلى أن حكومته واقفة حيث كانت يوم �أُل�ِّفتَْ، لم
تقدم مصر خطوة إلى الأمام ولم تقدم نفسها خطوة إلى الأمام، وإنما
قامت حيث هي تنظر إلى الشمس حين تأتي من المشرق وتذهب إلى

المغرب، وتعتمد على حركة الفلك في تصريف الأمور.
فحياتنا الاجتماعية كما تركتها وزارة الوفد لم تتقدم حتى على
الورق، نستغفر الله، بل هناك قوانين شرَّعتها وزارة الوفد وهمَّت
الحكومة القائمة أن تنساها، فلما ذكُ�ِّرتَْ بوجود هذه القوانين أرادت
تنفيذها ولكن بعد أن أضاعت عامًا. وقانون محو الأمية صورة
واضحة لهذا اللون من تكلف النسيان، ثم من التذكر بعد جهد، ثم

من محاولة التنفيذ بعد أن مضى العام الدراسي.



وهناك أمور أخرى أقرتها وزارة الوفد ونفذتها قبل أن تُقال، وهمَّت
الوزارة القائمة أن تُغي>ِّرها فردَّها الرأي العام عن ذلك ردًّا عنيفًا
مستعينًا على ذلك برئيس الوزراء نفسه. وقصة المجانية في وزارة
المعارف، وقصة التغيير لسياسة التعليم دليل واضح على هذا اللون
من الرجعية الذي اضطرت وزارة المعارف إلى العدول عنه

اضطرارًا.
فالوزارة القائمة إذن لم تقدم حياتنا الاجتماعية خطوة، وإنما همت
أن تؤخرها خطوات، وحَالَ الرأيُ العام بينها وبين ذلك حتى أصبح
من أشد الخصومة بينها وبين الرأي العام هذا الجدل، أو قُلْ هذا
الصراع الذي يدور حول احتفاظ الشعب بالحقوق المكتسبة، ومنع
الغلاة من كبار الموظفين وصغارهم أن يضيعوا هذه الحقوق أو

ينقصوها.
وقد كان يظُنَُّ أننا سنختلف ونختصم لا حول الدفاع عما كسبنا
واستبقاء ما ظفرنا به، ولكن حول ما ستقُد�ِّم إلينا الوزارة القائمة من

ألوان الإصلاح ومشروعات القوانين.
كل هذا إن دلَّ على شيء، فإنما يدل على أن شئون الحكم في هذه
الأيام معقدة تشغل رئيس الحكومة عن كثير من الأمور الخطيرة،
وتشغله بنوع خاص عن أن حكومته راكدة جامدة لا تقوم ولا تتقدم،
ولكن قد تكون الدقائق والتفصيلات هي التي ملأت على رئيس
الوزراء وقته، وحالت بينه وبين التفكير في المسائل الكبرى وتوجيه
الزملاء إلى النشاط الخصب والابتكار الذي يدفع مصر إلى حياة

رائعة لم تستطع وزارة أخرى أن تدفع مصر إليها.
قد تكون هذه التفصيلات هي التي شغلت رئيس الوزراء، فحملته
على أن يصُْلِح أداة الحكم، ويُبر�ِّئها من كل عيب، ويقُو�ِّمها من كل
اعوجاج؛ ليدفعها بعد ذلك دفعًا قويًّا إلى الابتكار والاختراع والإنتاج



الذي لا يقُاومَ.
فهل هذا صحيح؟! أم هل الواقع أن رئيس الوزراء مشغول حتى عن

التفصيلات؟!
فهناك أمور يسيرة في ظاهرها، خطيرة في حقائقها وفي نتائجها
تحدث وتحدث، ويتخذها الناس موضوعًا لما يجُْرون بينهم من
حوار، وتخوض فيها الصحف وتحقق في بعضها النيابة. ولو التفت
إليها رئيس الوزراء لما وقعت ولا كثر فيها القول، ولا خاضت فيها

الصحف ولا احتاجت النيابة إلى التحقيق.
هذه القصة التي تضُاف إلى هذا الوزير أو ذاك يسيرة في نفسها لو
التفت رئيس الوزراء إلى التفصيلات لما وقعت؛ فقد رأيت رئيس
الوزراء وهو يعمل في وزارة المعارف فلا يفوته من أمرها شيء، ولا
يفوته تأخر الموظف دقائق عن موعد العمل، ولا يفوته خروج
الموظف قبل موعد الخروج بدقائق، ولا يفوته أيسر الإهمال في

العمل فضلًا عن الإهمال في الخطر.
فما الذي حدث حتى شُغِلَ رئيس الوزراء عن ملاحظة هذه
التفصيلات التي يحدث بعضها في وزارة الداخلية نفسها، ويحدث
بعضها الآخر في غيرها من الوزارات، ويكثر فيها القول ويشتد
حولها الحوار، ويفسد لها الجو وتسوء لها سمعة الحكم في نفس
الوقت الذي يقُال فيه إن هذه الوزارة إنما جاءت لتصلح الحكم

وتعصم سمعته من السوء؟!
وكيف استطاع رئيس الوزراء أن يُشغَل عن التفصيلات إلى حد أن
الصحف تطالب في كل يوم زميلًا من زملائه أو غير زميل من
زملائه بالاستقالة إبقاءً على سمعة الحكم، وتمكينًا للتحقيق من أن

يجري في أمن ويسر وبراءة من كل نقد؟!
وكيف استطاع رئيس الوزراء أن يهمل التفصيلات إلى حد أن تجري



المناقشة العلنية في الصحف بين زملائه وبين الصحفيين الذين
يضيفون إليهم ما يضيفون، ويضطرونهم إلى أن يكتبوا في الصحف
مدافعين عن أنفسهم، حتى إذا لم يُغنِْ هذا الدفاع لجئوا إلى النيابة

وما تجري من تحقيق؟!
ورئيس الوزراء يقرأ في الصحف كما نقرأ نحن بالطبع هذه القصة
الطريفة التي تمُثَّل بين زميله وزير العدل وبين وكيل من وكلاء
النيابة في المحاكم المختلطة، وهي قصة أقل ما توُصَف به أنها
تصلح للتمثيل من جهة، وتدل على أن سمعة الحكم وهيبة السلطان

قد أدركهما ضعف شديد.
فوكيل النيابة يُعيَّن بمرسوم كغيره من زملائه، ثم يصدر القانون —
أو المرسوم بقانون — الذي يلغي استثناءات الوزارة الوفدية،
ويمضي على صدور هذا القانون وقت طويل لا يُعَدُّ بالأيام ولا
بالأسابيع وإنما يُعَدُّ بالشهور، ثم تتنبَّه وزارة العدل فجاءة إلى وكيل
النيابة هذا، فيطُلَب إليه أن يستقيل فيأبى، ويُعرضَ عليه النقل فيأبى،
ويهُمَل أمره وقتًا ما، ثم يُنقَل إلى ديوان الوزارة ويخُفََّض مرتبه
مرتين، ويأبى هو جهرة أن يذعن لقرار الوزير أو لقرارات الوزير، كما
يأبى سرًّا أن يُنقَل أو يستقيل، ثم يصبح الأمر كله مُعْلَنًا في
الصحف، وإذا وكيل النيابة يرى أن قانون الاستثناءات لا يجري
عليه؛ لأنه لم يُعيَّن استثناءً، ولم يكن تعيينه لاحقًا لترقية استثنائية،
وإذا وكيل النيابة يرى أنه عُي>ِّن في منصبه بمرسوم، فلا يجوز إبعاده

عن منصبه بقرار من الوزير.
وإذا هو يُفص>ِّل ذلك في الصحف تفصيلًا، ويرفض النهوض بعمله
الجديد، ويطالب الوزارة بأن تبُي>ِّن له حكم الله وحكم القانون في كل
ما اتخذ من إجراء حين كان وكيلًا للنيابة بين نوفمبر من السنة
الماضية ويونيو من هذه السنة، أكانت تصرفاته باطلة في هذه المدة؛



لأن الوزارة ترى أن تعيينه كان باطلًا منذ صدور قانون للاستثناء؛
وإذن فما أكثر ما تحتمل الوزارة من تبعات! أم كانت تصرفاته

صحيحة؛ وإذن ففِيمَ إبعاده عن منصبه؟!
وبينما الناس يتحدثون في هذه القصة الطريفة، ويلتمسون لها
التأويل والتعليل، وإذا الفصل الثاني من فصول هذه القصة يظهر
للناس، فالوزير يغضب من عصيان وكيل النيابة هذا، ومن إعلان هذا
العصيان في الصحف، ومن الألفاظ الشديدة التي وُج>ِّهَتْ إليه وإلى
زميل من زملائه، وهو من أجل ذلك يحيل هذا الموظف على مجلس
التأديب. ولكن الموظف لا يذعن للقرار الأخير، ولا يمثل أمام مجلس
التأديب؛ لأنه يرى تصرف الوزير باطلًا في هذا أيضًا كما كان باطلًا
في غيره من القرارات، وأن المجلس المختص بتأديبه هو الذي يؤدب
أعضاء الهيئة القضائية؛ لأن صاحبنا ما زال يرى نفسه وكيلًا
للنيابة على رغم ما اتخذ الوزير من القرارات. وصاحبنا يتهم الوزير
بمخالفة الدستور، ومخالفة قانون استقلال القضاء، ومخالفة قانون
إلغاء الاستثناءات، فضلًا عن تعطيل مراسيم أخرى لا تحضرني

الآن.
وصاحبنا يتهم الوزير بأنه اختصه بهذه المعاملة دون جماعة من
زملائه كان يجب أن يُطبَّق عليهم قانون إلغاء الاستثناءات، ولكنه لم

يُطبَّق عليهم.
ورئيس الوزراء قد قرأ هذا كله بالطبع كما قرأناه، وهو يعلم كما
نعلم أن هذا كله خطير وإن كان مضحكًا، أو أن هذا كله خطير لأنه
مضحك؛ فمن أشد الأشياء خطراً أن يضُطَر الناس إلى الضحك من
تصرف الوزراء، أو مما يقُال حول تصرف الوزراء، فإذا كان هؤلاء
الوزراء يقومون على إجراء العدل وحمايته كان الأمر أشد خطرًا

وأبعد في الحياة أثرًا.



فكيف شُغِل رئيس الوزراء عن هذه التفصيلات؟! وما عسى أن تكون
المسائل الكبرى التي شغلته عنها وتركت زملاءه وموظفيه يذهبون
في الحكم هذه المذاهب التي تفسد رأي الناس فيه؟! أيكون رئيس
الوزراء مشغولًا بمفاوضة حلفائنا في تعديل المعاهدة وفي تحديد
موعد للجلاء عن أرض الوطن وفي تحرير السودان، وهو من أجل
ذلك لا يستطيع أن يفرغ لهذه الصغائر؟! وإذن فلا أقل من أن يجمع
زملاءه ويتقدم إليهم حازمًا جازمًا صارمًا من أن يصطنعوا الدقة

والعدل والقصد والإنصاف فيما يأتون وما يدعون من الأمر.
ولكن رئيس الوزراء لا يفاوض في هذه المسائل الكبرى ولا فيما
يشبهها، وإنما يفاوض في اتفاق الطيران. وإذن؛ فما الذي يشغله عن

هذه التفصيلات؟!
وهل قرأ رئيس الوزراء كما قرأنا ما تكتبه بعض صحف الحزب الذي
يرأسه وما يكتبه بعض أعضاء هذا الحزب، مما يصور التبرم بشئون
الحكم والسخط على السياسة القائمة؟! وكيف يرضى رئيس الوزراء
عن نفسه وعن حكمه، وهو لا يعالج المسائل الكبرى، ولا يراقب
المسائل الصغرى، ولا يرضي أصدقاءه فضلًا عن أن يرضي
خصومه؟! وهل أصبح رئيس الوزراء كغيره من الرؤساء الذين كنا
نعيبهم معًا لأنهم يقنعون من المنصب بالمنصب، ومن تصريف

الأمور بالاختلاف إلى الديوان وتوقيع بعض الأوراق؟!
وإذا لم يكن من حق مصر على رئيس الوزراء أن يستأنف النظر في
أمر وزارته وسياسته، فنظن أن من حق رئيس الوزراء على نفسه أن
يعيد النظر فيما يقدم من أمره، وأن يحسن التفكير فيما سيستقبل
من أمره أيضًا؛ فإن مصر كغيرها من بلاد الأرض تعيش في أيام
خطيرة حرجة لا يكفي فيها للنهوض بأعباء الحكم أن يتردد الوزراء

والموظفون بين الدُّور والدواوين.


